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  : الجزائريبراءات الاختراع في قانون لبيئة لحماية ا خياليالطابع ال

 المتعلق ببراءات الاختراع  07-03مر رقم لأمن ا 8/3المادة  عدم فعلية
  

  *حمادي زوبير                 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية -أستاذ مساعد                                                

  بجاية -جامعة عبد الرحمان ميرة                                     
  

  :مقدمة

بداية لا أبالغ إن قلت إن الإنسان الذي بدأ حياته يحمي نفسه من البيئة، أصبح اليوم 

فلا يخفى على أحد أن الإنسان اليوم وصل إلى أعماق الماء، . مطالب بحماية البيئة من نفسه

و تقدم في العلم أشواطا، واكتشف ما لم يكن مكشوفا، واخترع ما لم يكن وأجواء الفضاء، 

فالتطور العلمي والتكنولوجي وكذا الاختراعات التي يتوصل إليها الإنسان في . موجودا

مسبقاً مختلف مجالات الحياة قد تكون نتائجها وخيمة وفي منتهى الخطورة إن لم تخضع 

  .لضابط المنافع والمضار

إذا عظمت فائدتها، واستغلالها إذا ما اشتد  تقتضي حماية الاختراعافالمنافع ت

أما المضار فيقتضي  ،الاحتياج إليها وكانت سببا في التقدم والرقي، وسبيلا لسمو الفضائل

  . )1(استبعاد الاختراعات، إذا ما بان ضررها واستفحل خطرها، ونال الناس شرورها

التي لا تقيم للبيئة وزنا، ولا للخلق قيمة،  ولعل من أخطر الاختراعات الضارة تلك

فمثل هذه الاختراعات لو منحت عنها براءات اختراع . ولا تراعي للمخلوقات الأخرى حرمة

ومن ، ستؤدي  حتما إلى اختلالات خطيرة تصيب البيئة وحياة الإنسان والحيوان والنبات

تسجيل  ائري ما يمنعالقانون الجز أن يتضمنكان لابد  وانطلاقا من هذه الخطورة

  .على البيئة اًخطر التي تشكل الاختراعات

                                                 
أي فعلية : رئيس قسم التعليم القاعدي في الحقوق، عضو فرقة البحث حول قانون المنافسة في الجزائر - *

   .بجاية–للقواعد القانونية؟، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة 
، رسالة للحصول على درجة )الحماية القانونية للحقوق الذهنية طضواب(ناصر عبد الحافظ محمد،  - 1

  .330، ص 2004الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 نجد أن، )2(المتعلق ببراءة الاختراع 07-03رقم  إلى الأمربمجرد الرجوع ف وفعلاً

الاختراعات التي يكون استغلالها على من التسجيل تلك منع تمنه في فقرتها الثالثة  8المادة 

  .الإقليم الجزائري ضارا بالبيئة

 البيئةحماية المشرع الجزائري حريص على  ومثل هذا الحكم يوحي وكأن .غير أن 

أن لنا اتضح  السالف الذكر 07- 03أحكام الأمر تحليل  ذلك، إذ بعد خلافعلى هي الحقيقة 

   .الفعلية وأنّها عديمةحبر على ورق  مجردالمشار إليها أعلاه  8الفقرة الثالثة من المادة 

  :من ناحيتين هذهفعلية الوتظهر عدم 

أتى بها المشرع الجزائري لاستبعاد  التي )الخطر الجسيم  (فكرة الأولى تتمثل في  

تبدو غامضة  ففكرة الخطر الجسيم هذهالاختراعات من نطاق البراءة والحماية القانونية، 

  ).أولاً(لا ترفع الضرر عن البيئة أنّها ومبهمة،  كما 

إلى  من الناحية الموضوعيةخضوع الاختراعات ها تتمثل في عدم أما الثانية فإنّ 

  ).ثانياً()3(إجراء الفحص قبل أن تمنح عنها براءة الاختراع

  :الضرر عن البيئة ترفع فكرة غامضة ومبهمة ولا: الخطر الجسيم -أولاً

في مجال  )4(المسائل التي أدخلتها اتفاقية تريبس منحماية البيئة تعد مر لأفي حقيقة ا

حق الدول في استبعاد الاختراعات  مفاده امبدأ دولي الملكية الفكرية، إذ وضعت هذه الأخيرة

إذ أجازت للدول أن تستثني من قابلية  ،الضارة بالبيئة وصحة الإنسان والحيوان والنبات

الحصول على البراءة تلك الاختراعات الضارة بالبيئة و الحياة البشرية أو الحيوانية 

  .)5(والنباتية

                                                 
لتاريخ  44، المتعلق ببراءات الاختراع، ج ر عدد 2003يوليو  19، المؤرخ في  07-03الأمر رقم  - 2

  .2003يوليو  23
  .السالف الذكر 07-03من الأمر رقم  2براءة الاختراع هي وثيقة تسلم لحماية اختراع، أنظر المادة  -  3
اتفاقية تريبس هي أحكام دولية تحكم جوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة، وهي إحدى  - 4

للتجارة وقد تم التوصل  الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تشرف على إدارة تنفيذها منظمة العالمية

بأورجواي  وتم  1993حتى عام  1986إليها خلال جولة مفاوضات الجات التي عقدت في الفترة من 

  .1994التوقيع على مقررات هذه الجولة بمراكش عام 
يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثنى من قابلية الحصول « : من اتفاقية تريبس أنّه 27/2جاء في المادة  -5

 اءات الاختراع التي يكون منع استغلالها تجاريا في أراضيها ضروريا لحماية النظام العامعلى بر
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ومن الأهداف الجوهرية لاتفاقية تريبس ضمان حد أدنى لمستوى الحماية القانونية  

المقررة لحقوق الملكية الفكرية في كل دولة عضو في المنظمة العالمية للتجارة، لذا فإنّها 

 تلزم الدول الأعضاء بأن تتضمن تشريعاتها الداخلية ما يكفي من الأحكام لتوفير هذا الحد

  .)6(الأدنى

أحكاماً الداخلية أن تتضمن تشريعاتها على الدول الأعضاء  حرصتوبناء على ذلك  

نضمام والمشرع الجزائري تحسبا لا، )7(منع تسجيل الاختراعات الضارة بالبيئةتخاصة 

النظر في المنظومة  لإعادة 2003تدخل في سنة إلى المنظمة العالمية للتجارة الجزائر 

 .)8(بشكل يتناسق مع أحكام اتفاقية تريبسفي الجزائر  الاختراعاتالقانونية التي كانت تحكم 

عن الاختراعات التي يكون استغلالها لا تمنح براءة الاختراع  أن أكدوعلى هذا الأساس 

جسيما  مضرا بصحة وحياة الأشخاص والحيوانات ومضرا بحفظ النبات أو يشكل خطراً

  :هالمتعلق ببراءات الاختراع أنّ 07- 03مر رقم لأمن ا 8/3جاء في المادة  إذ. على البيئة

الاختراعات :...لا يمكن الحصول على براءات اختراع بموجب هذا الأمر لما يأتي«  
التي يكون استغلالها على الإقليم الجزائري مضرا بصحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو 

  .    »لنباتات أو يشكل خطرا جسيما على حماية البيئةمضرا بحفظ ا

                                                                                                                                                             
والأخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة والصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو لتجنب 

  .» ...الأضرار الشديدة بالبيئة
الفكرية في إطار أحكام اتفاقات منظمة التجارة الحماية الدولية للملكية ( أحمد محمد أحمد حسين،  - 6

  .16، ص 2006رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، ) العالمية
المؤرخ  2002لسنة  82من القانون رقم  2راجع على سبيل المثال بالنسبة للتشريع المصري المادة  -  7

وأنظر أيضاً . 2002مكرر لسنة  22ية، ج ر عدد ، المتضمن حماية الملكية الفكر02/06/2002في 

، 1999/ 20/09، المؤرخ في 1999لسنة  32من القانون رقم  4بالنسبة للتشريع الأردني المادة 

  .01/11/1999لتاريخ  4389المتعلق ببراءات الاختراع، ج ر عدد 
ديسمبر  07في  المؤرخ 17-93مرسوم التشريعي رقم للتخضع  2003كانت الاختراعات قبل سنة  -8

 3المؤرخ  54-66الذي كان بديلاً للأمر رقم . 81، المتعلق بحماية الاختراعات، ج ر عدد 1993

  . 19المتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع، ج ر عدد  ،1966مارس 
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الجسيم  المشرع الجزائري قد تبنى فكرة الخطر أن من خلال هذا النص ويتضح

لم في الوقت ذاته  لكنه .الحماية القانونيةلمنع الاختراعات من استحقاق البراءة و كمعيار

  .عن الضرر اليسير يجرؤ على بيان المقصود بالخطر الجسيم ليتسنى لنا تمييزه

 يشوبها وفكرة غير واضحة تبدو في نظرنا هذه فكرة الخطر الجسيم وعليه فإن

تسمح معايير قانونية وفي ظل غياب  ،تعريف للخطر الجسيمه في ظل غياب الغموض، إذ أنّ

 جسيماً بأن اختراع ما يشكل خطراًمن الصعب التكهن والقول يبقى  ،بتحديد طبيعة الخطر

  . على البيئة

فكرة مرنة ونسبية تتغير من منتج هي  فكرة الخطر الجسيم فإن ،ذلك علىوزيادة 

لأخر، إذ ليس للجسامة حدا تقف عنده، ولا مدى تنتهي عنده، وإنّما تقاس جسامة خطر كل 

  .اختراع حسب طبيعة هذا الاختراع، وما يحدثه من آثار

فع الضرر عن البيئة، فكان يكفيه أن إذا كان غرض المشرع من المنع هو رف وعليه

لأن ما يمكن أن يحدث . يشترط إحداث الاختراع للضرر بالبيئة دون اشتراط الجسامة فيه

كان أو  الضرر القليل، يحدث الكثير، لذلك كان مناط الحماية الحقيقة رفع كل ضرر يسيراً

بة للحيوان والنبات، وقد ، إذ قد يكون الضرر جسيما للإنسان، ولكنه ليس كذلك بالنسجسيماً

يمكن إذن اليابسة، فأي عنصر ولكنه ليس كذلك بالنسبة للمياه ويكون تأثيره سيئا على الهواء 

  ؟ اتخاذه مقياسا لبيان قدر الجسامة

مجرد كان يكفي  ، لذاغامضة إلى حد بعيدتبدو ر الجسيم لخطفكرة ا كما قلنا فإن ولهذا

إن كان يقيم على المشرع الجزائري  يستحسن ولهذا ،تلحماية البيئة من الاختراعاالخطر 

من الأمر  8/3في المادة ) الخطر الجسيم(أن يحذف عبارة  ويريد حمايتها فعلاً للبيئة وزناً

  . ويكتفي بمجرد الخطرالمتعلق ببراءات الاختراع  07-03رقم 

  :سابق قبل منح البراءةفحص  خضوع الاختراعات إلىعدم  -ثانيا

بغض النظر عن جسامة وذلك إن القول بأن اختراع ما يشكل خطرا على البيئة 

فإذا . الخطر أو يسره يقتضي فحص وتجربة هذا الاختراع قبل أن تمنح بشأنه براءة اختراع

منح بشأنه براءة تُ لامن التسجيل والاستغلال ونع يشكل خطرا على البيئة مٌالاختراع  أنتأكد 

عنه  منحتُتبين أن هذا الاختراع لا يلحق أي أذى بالبيئة جاز استغلاله وأما إذا . اختراع

  .من الحماية القانونيةويستفيد اختراع براءة 
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نجد أن القسم الثاني من الباب  ،في هذا الشأن يالجزائرالقانون  لكن بالرجوع إلى

، )الفحص( المتعلق ببراءات الاختراع قد جاء تحت عنوان 07-03الثالث من الأمر رقم 

  . كأن الاختراعات في الجزائر تخضع لفحص سابقوفهذا العنوان يوحي 

من الناحية أن الاختراعات  يتضح جلياًساستقراء المواد الواردة فيه بمجرد غير أنّه 

المعهد الوطني الجزائري للملكية ف .مر لا تخضع لأي فحص سابقلأفي حقيقة االموضوعية 

يقتصر دوره  )9(في الجزائر المختصة بمنح براءات الاختراع الصناعية باعتباره المصلحة

  .ليس إلاّتسجيل الاختراعات من الناحية الشكلية المتعلقة بطلبات العلى مجرد تفحص 

المتعلق ببراءات  06-03من الأمر رقم  31وما يدعم قولنا هذا هو ما جاء في المادة 

  :الاختراع  والتي جاء فيها أنّه

الاختراع ذات الطلبات المستوفية الشروط دون فحص وتحت تصدر براءات « 
مسؤولية الطالبين ومن غير أي ضمان، سواء تعلق الأمر بواقع الاختراع أو جدته أو جدارته 

وتسلم المصلحة المختصة للطالب شهادة تثبت صحة . أو تعلق الأمر بوفاء الوصف وبدقته
  . »الطلب وتمثل براءة الاختراع

 تسجيلللملكية الصناعية الوطني الجزائري  يتولى المعهد ا النصذعلى ه بناءإذ 

لا يقوم  المعهدوفقا للطلب المقدم، ف ةأوتوماتيكي ومنح البراءات عنها بصورة اتالاختراع

متى  بفحص الاختراع ولا يقدر محتواه، وإنّما يقتصر دوره على توثيق إيداع الطلبات لديه

  .)10( استوفت الشروط الشكلية

ما جاء هو في الجزائر على عدم خضوع الاختراعات لفحص سابق  يدل أيضاً ومما

 )11( المحدد لكيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها 275-05المرسوم التنفيذي رقم في 

                                                 
إنشاء ، يتضمن 1998فيفري  21المؤرخ في  98/68المرسوم التنفيذي رقم أنشئ هذا المعهد بموجب  -  9

ولقد عرف . 1998مارس  1لـ  11ويحدد قانونه الأساسي ج ر ع  الصناعية المعهد الوطني للملكية
حمادي زوبير، الحماية : قبل ذلك تسميات مختلفة، وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع

  .75، ص 2012القانونية للعلامات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
التي جاء فيها  المتعلق ببراءات الاختراع 07-03من الأمر رقم  27/1المادة هذا ما يفهم من خلال  -  10

تقوم المصلحة المختصة بعد الإيداع بالتأكد من أن الشروط المتعلقة بإجراءات الإيداع المحددة "  :أنه
  " توفرةفي القسم الأول من الباب الثالث أعلاه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه م

، المتعلق بتحديد كيفيات إيداع العلامات 02/08/2005المؤرخ في  277-05المرسوم التنفيذي رقم  - 11
  54وتسجيلها، ج ر عدد 
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إمكانية خضوع الاختراعات إلى إلى  هذا المرسوم إطلاقاًأحكام شير تلم  من أحكام، إذ 

  .فحص سابق

نظام عدم الفحص أن المشرع الجزائري قد تبنى من خلال ما سبق يتضح  هكذاو

يقوم أساسا على مجرد إيداع  ه نظاملأنّوذلك  ،نظام الإيداع البسيطما يعرف بالسابق أو 

طلب التسجيل من المعني أمام الإدارة المختصة التي تمنح شهادة التسجيل لمودع الطلب كلما 

من دون أن تتدخل في فحص ة بتحرير الطلب وفقا للقانون استوفى الإجراءات الشكلية المتعلق

  .)12(الاختراع المراد حمايته 

إذ أن الإدارة المختصة بالتسجيل في المغرب  ،ولقد أخذ المشرع المغربي بهذا النظام

عليها فقط أن تتحقق من أن الطلب المقدم إليها محرر على شأنها شأن مثيلتها في الجزائر، إذ 

لمعدة لذلك وموضحا بها كافة البيانات والتعليمات الخاصة والعناصر المراد الاستمارة ا

حمايتها قانونا على وجه الدقة دون أن تمتد صلاحيتها إلى فحص الشروط الموضوعية 

  .)13(للاختراع

حصول أصحاب طلبات التسجيل على براءاتهم في فترة ب ويلاحظ أن هذا النظام يسمح

، لأن )14(تكاليفالوقلة في الإجراءات البساطة و يتسم بسرعة البت في الطلبات لأنّهوجيزة، 

، وهذا يعني أن الإدارة لا تحتاج إلى للاختراعلا تكلف فيه بإجراء فحص الإدارة المختصة 

الاستعانة ولا  إجراء التجارب التي قد يتطلبها مثلا فحص الاختراع والتأكد من صلاحيته،

                                                 
، 1983عباس حلمي المنزلاوي، الملكية الصناعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . د -  12

الفكرية في التشريع الجزائري، ديوان  محمود إبراهيم الوالي، حقوق الملكية. د: وأنظر. 43ص

) السرية(خالد يحيى الصباحين، شرط الجدة : انظر. 28، ص 1983المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والأردني والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة : في براءة الاختراع

  .63، ص 2009للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
المتعلق ببـراءات الاختـراع    2000فيفري  15الصادر في  797من القانون رقم  48تنص المادة  - 13

تسلم البراءات التي لم يرفض طلبها دون فحص سابق لها مع تحميـل الطـالبين   : " المغربي على أنه

ته أو بقيمة تبعات ذلك ومن غير أي ضمان سواء فيما يتعلق بحقيقة الاختراع أو بأمانة الوصف أو دق

  ".الاختراع 
، 2005القليوبي سميحة، الملكية الصناعية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، . د -14

  .185، ص 
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ولهذا نجد أن هذا النظام يشيع في الدول  .)15(التجاربتلك بخبراء متخصصين لغاية إجراء 

  .)16(التكنولوجي والصناعي امستواهوذلك نظرا لضعف  ،النامية

عليه من عدة يؤخذ  ه رغم مزايا هذا النظام إلاّ أنه لا يخلو من النقائص، إذغير أنّ

  :نواحي

باكتشاف الاختراعات الضارة لأنّه لا يسمح  للبيئةلا يوفر أية حماية  ،فمن ناحية

  .بالبيئة ما دام أن الاختراعات فيه لا تخضع لفحص سابق قبل أن تمنح عنها براءات اختراع

،  ولا يؤدي إلى تقدم حقيقي في اأو تكنولوجي اعلمي اعائدلا يحقق  ،ومن ناحية ثانية

ولوجية، ولا يكون أفرادا قادرين على الملكية الصناعية، ولا يخلق في الدولة قاعدة تكن

، لا يعنيهم في ظل هذا النظام لأن القائمون بالتسجيلاع التكنولوجيا في المجتمع، وذلك استزر

  .)17( المحتوى التكنولوجي للاختراع، ولا يطلب منهم معرفة ودراية به

ضعيفة القيمة القانونية، وغير  تصدر فيهفإن براءة الاختراع  ،ومن ناحية ثالثة 

إبطالها إن توافرت  ةومن ثم ،يفتح المجال أمام الغير للطعن فيها شأنه أن منوهذا  ،محصنة

  .أسباب ذلك

من أية  ىعفت في ظل هذا النظامالإدارة المختصة بالتسجيل فإن ومن ناحية رابعة، 

مسؤولية البراءة فإن  ، وعلى النقيض من ذلكبراءات الاختراعمسؤولية عند إصدارها 

  .)18(الإيداعحملها طالب تي

 براءة الاختراع غير محصنة ورغم ذلك لا تضمنها الإدارة فإن معرفة أن  نتيجة لذلكو

حتماً إلى عدم الاطمئنان يؤدي وهذا س ،البراءاتقد يخلق نوع من القلق في نفوس أصحاب 

  .لصناعيالثقة في استغلال الاختراعات في المجال وعدم 
  

                                                 
، نالملكية الصناعية و التجارية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمـا صلاح زين الدين، . د - 15

  .62، ص 2005، نالأرد
التجربـة المصـرية، مطبعـة الحلميـة،     : أحمد علي عمر، الملكية الصناعية وبراءات الاختـراع  - 16

  .89، ص 1993الإسكندرية، 
  .90المرجع نفسه، ص  - 17
. المتعلق ببراءات الاختـراع  06-03من الأمر رقم  31وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة  - 18

المتعلـق ببـراءات    797من القانون رقـم   48ي المادة والموقف نفسه نص عليه المشرع المغربي ف

  . الاختراع السالف الذكر



 

92 
 

  :خاتمة

 الحماية التي أضفاها المشرع على البيئة من الاختراعات بناء على ما سبق يتضح أن

من جهة حماية البيئة لاكتفى أراد فعلاً المشرع الجزائري  أنما هي إلاّ حماية خيالية، إذ لو 

دون اشتراط الجسامة فيه، ومن كمعيار لاستبعاد الاختراعات من التسجيل بمجرد الخطر 

   . )19(عنها البراءة منحجهة أخرى لأخضع الاختراعات إلى فحص سابق قبل 

ما يثير الانتباه هي تلك العلاقة الموجودة بين شرط الخطر الجسيم ونظام الفحص  لكن

وأن أحكام هذه  ،إذ أن فكرة الخطر الجسيم هي فكرة جاءت بها اتفاقية تريبسالمعتمد، 

الاتفاقية ملزمة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، وبناء على ذلك يتعين على كل 

أن تتضمن تشريعاتها الداخلية أحكاماً قانونية الدول التي تريد الانضمام إلى هذه المنظمة 

إلى المنظمة  ومعنى ذلك أن الدول التي تريد الانضمام. تتماشى ومقتضيات اتفاقية تريبس

  .اتفاقية تريبس اي جاءت بهتالعالمية للتجارة عليها أن تأخذ بفكرة الخطر الجسيم ال

فكرةً تبدو  في الدول الصناعيةفكرة الخطر الجسيم مما سبق يمكن القول أن  وانطلاقاً

لأنّها تأخذ بنظام الفحص ثانياً ولأنّها أولاً هي من وضعت أحكام اتفاقية تريبس، معقولة 

وعلى  .)20(لما تمتلكه من وسائل تمكنها من وضع حد للاختراعات الضارةنظرا السابق 

هذه  وذلك لكونالنقيض من ذلك فإن فكرة الخطر الجسيم لا تخدم مصالح الدول النامية، 

الأخيرة لا تأخذ بنظام الفحص السابق نظرا لافتقارها للإمكانيات التي تتطلبها عمليات 

  .الفحص

في  الدول النامية يضعسلمقتضيات اتفاقية تريبس  الاستجابة فإنمن جهة أخرى و 

مجالاً خصباً وحيوياً  تصبحوبالتالي  ،ا أن تأخذ بنظام عدم الفحصإم ،فمن ناحية. مأزق

خضوع عدم إذ أن الضارة، كما أنّها لا ترفع الضرر عن بيئاتها،  تلاستغلال الاختراعا

سيفتح المجال لذوي النفوس الضعيفة من أصحاب الاختراعات الضارة  الاختراعات للفحص

  .اختراعاتهم واستغلالها في هذه الدول تسجيللخاصة الأجانب منهم 

                                                 
المتعلق ببراءات الاختراع البطلان القضائي لبراءات  07- 03من الأمر رقم  53تجيز المادة  -19

غير أن هذه الحماية قاصرة على أساس أنّها لا . الاختراع التي يكون موضوعها مخالفا لأحكام القانون

  .بعد استفحال ضررها حدا للاختراعات إلاّتضع 
  .هذا النظام أخذ به القانون الأمريكي والقانون الفرنسي - 20
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في حالة تبعية نفسها  تجعل ، وبالتالي)21(ا أن تأخذ بنظام الفحصإممن ناحية ثانية، و 

الإمكانيات البشرية والتقنية التي نظرا لعدم توافرها على  ،المتقدمةالصناعية تجاه الدول 

ا حتم دفعها إلى اللجوءسي فيهامراكز التجريب الخبراء و، إذ أن انعدام يتطلبها نظام الفحص

  .ما مقابل أموال طائلةن مجاناً وإنّوكتأكيد لن طلب خبرة أجنبية التي إلى 

المنظمة  ه إذا كان السعي وراء الانضمام إلىأن أقول أنّ سوىيسعني  لاا وأخير

 ،جعل المشرع الجزائري يردد فكرة الخطر الجسيم الواردة في اتفاقية تريبس ةالعالمية للتجار

المشار إليها  فإن السعي من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها أولى من الانضمام إلى المنظمة

   .، لأن الحفاظ على البيئة التي نعيش فيها لا تقدر بثمنأعلاه

 قائمة المراجع
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